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ما
هو مستقبل الديمقراطية في العالم العربي؟ ما هي عوائق التحديث ومستلزماته سياسيا
واجتماعيا وثقافيا؟ وما هو تفسير صعود الحركات الإسلامية في العالم العربي؟ عن هذه
الأسئلة وغيرها يجيب حوار الأمير مولاي هشام في العدد الأخير للمجلة الفرنسية
المتخصصة "السياسة الدولية" بنفس تحليلي يجمع ما بين الإطار النظري
والتجربة العملية.

 

 

الأمير
مولاي هشام في حوار مع مجلة "بوليتيك أنترناسيونال"

 

 

دمقرطة العالم العربي
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ترجمة: محمد العفراني

 

 

 

 

 

¬ كيف تصف العالم العربي
حاليا وقد كتبت سنة 1995 مقالا مطولا جاء فيه قولك: ”لا
يوجد في العالم العربي نظام واحد ديموقراطي ولا دولة حق واحدة، إن هذا الوضع
المخزي يثير السخط في الرأي العام“ ألا زلت
تقول بنفس المعاينة، وقد مرت سبع سنوات على مقالتك تلك؟

• بالتأكيد
لأن الاستبداد لا يزال هوهو ولم يتزحزح من مكانه. والأنظمة العربية المتسلطة لا
زالت مستمرة في ممارستها للحكم بناء على مقاييس أخرى غير مقاييس المواطنة، ولا زال
قادة هذه الدول ينفقون أموالا من أجل تأسيس دولة عصرية ذات جيش و مؤسسات،
وبيروقراطيات وذلك في ظل علاقات هيمنة لا تزال قائمة إما على قاعدة عائلية، أو
قاعدة قبلية، أوإثنية مع فارق بسيط ألا وهو كون المفهوم التقليدي للعدالة اختفى نهائيا
و بالتالي أصبحنا في الوقت الراهن لا نحن ننتمي إلى الماضي ولا نحن نعيش ذلك الحاضر
الذي نطمح إليه .

¬ ما سبب فشل الديموقراطية
هذا؟

• أن
يكون هذا الفشل مسألة مشتركة بين جميع الأقطار العربية فهو أمر يدفع إلى التفكير والاعتقاد
في أن ذلك يعود إلى ”أمر
ثقافي“،
ولكن حذار- من التعميم - فليست الدول العربية جميعها في نفس المرحلة من التطور،
كما لم يعد التمييز في هذه الدول بين الجمهورية والملكية مقبولا، ما دامت بعض
الملكيات أصبحت أكثر تقدما من الجمهوريات في العالم العربي. إن الأمر في نهاية
المطاف لا يتعلق بالمسألة الثقافية بقدر ما هو مشكل ثقافة سياسية ذلك لأن القوى
الديموقراطية في هذه الدول و لأسباب تاريخية واقتصادية، ضعيفة، وفي غياب التنمية
من حق في التعلم وفي الصحة والسكنى. يبقى النضال من أجل القوت اليومي هو الهم الطاغي
على باقي الاهتمامات الأخرى. فكيف يمكن والحالة هذه التفكير في المستقبل والمرء لا
يتوفر على الحد الأدنى من الأمان؟! والأنظمة العربية بتمثيليتها الضعيفة ترى في كل
انفتاح تهديدا لها، فلا تستطيع الشروع في دمقرطة حقيقية .

¬ يلاحظ أن الجمهوريات
العربية تتهيأ أكثر فأكثر لتأسيس ولاية رؤسائها على صورة الملكيات كما هو الحال مع
بشار الأسد في سوريا، وعدي حسين في العراق وسيف الإسلام في ليبيا.

• إنها
”عصبية“
ابن خلدون، عقلية العشيرة والقبيلة التي تحتمي لتدوم. وهذه مفارقة، بمؤسسة سبق
لجميع هؤلاء القادة أن حاربوها. ولكنها هاهي تعود مجددا. كل يخلق ملكيته الخاصة، عائلته
الملكية، غير أن مستقبل هذه ”الترتيبات“
مشكوك فيه جدا لأن التوازن الإثني الذي تستند عليه هذه الأنظمة يجعل من الانفتاح
الحقيقي أمرا إشكاليا. والواقع أن هذه الأنظمة في حاجة إلى نوع / قدر من التوتر
حتى تستمر وتبرر جهودها في نفس الوقت، إلا أن عليها أن تتجنب حدوث ضغط قوي جدا
يكون سببا في قطيعة متعددة الأوجه. ثم إن الحاجة إلى المحافظة على ”التوازنات
الاقتصادية“ يشكل
إكراها في سبيل وجود التنمية والنمو وفي تدبير العولمة. وهذه الأنظمة تعاني من قوى
بلغ التناقض فيما بينها حدا لا يمكن للمرء معه أن يتصور أنها ستعيد إنتاج ذاتها
مجددا. ويبدو أن في بلدان، كمصر، عرفت انفتاحا اقتصاديا نسبيا، من الصعب ترتيب
إحداث ولاية وراثية بل إن القوى السياسية، الجيش، في هذه الحالة، هي التي يحتكم
إليها في مسألة الخلافة.

¬ كيف تفسر انعدام حركة
التمرد ضد هذه الأنظمة المستبدة؟

• يبدو
وكأنك تلوح بكون (شعوب) العالم العربي تقبل التسلط في الحكم. وهذا غير صحيح، فهناك
أشكال من المقاومة، والحركة الإسلامية إحداها وليست الوحيدة، إذ نجد في كل مكان في
المنطقة حركات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب صحافة مستقلة، ومجموعات تعارض كل
بطريقته هذه الأنظمة المتسلطة، إلا أنه إذا كان ”المجتمع
المدني“
يدفع
نحو التغيير فإنه يبقى في العالم العربي متخلفا عما عرفته أمريكا اللاتينية أو بعض
بلدان أوربا الشرقية.


وأسباب ذلك التخلف متعددة منها عجز
النخبة وهي في المغرب الكبير كما في الشرق الأوسط أشد تبعية للدولة. ففي العهد
الاستعماري إشتغل الحكم بنخبة محدودة العدد استطاع مراقبتها. ومن ثم كان لابد من
الخروج بعد الاستقلال من ذلك الوضع المنغلق فتم تأسيس إدارة و جيش، والنخبة في المغرب
منهكة وضعيفة. كما أنها وقد ”شكلتها“
الإيديولوجيات الوطنية تفضل التطوع في الممارسة وروح التضحية في العمل، وبذلك نجد
أنفسنا أمام فرد عليه أن يخضع للجماعة بدلا من أن يكون مواطنا حرا ومستقلا (في تفكيره
وتصرفه)، أصبحت هذه النخبة تعيد إنتاج نفس الميكانزمات ونفس الأفكار التي تنتجها
الدولة.

إلا أن الوضع في الخليج يختلف بعض
الشيء، حيث ساعد النمو الاقتصادي الناجم عن منة البترول على إبراز نخبة غير منهكة،
إلا أن هناك تفاوتا كبيرا بين هذه النخبة وبين مجتمع عميق المحافظة. وهي: أي النخبة
في نظر الجماهير تستحوذ لنفسها على ثروات البلاد أو هي وثيقة الصلة بالغربيين وبالولايات
المتحدة. وفي عالم بلا حدود (إقليمية) هذا”الهجوم“
يساهم في إنعاش نوع من الثقافة الإسلامية.

¬ فلا أمل إذا أن تنتج هذه
النخبة زعيما بديلا؟

• هناك
نخبة جديدة تتشكل إنما علينا في اعتقادي الانتظار جيلا ليحدث ذلك، ولكي نتقدم نحن
في حاجة إلى إقامة مراكز بحث ووسائل اتصال مستقلة، وإلى قيام سوق حقيقية، ومراكز
فنية وقوى خلاقة ليس مصدرها الدولة بل المجتمع. إن التنمية الاقتصادية الحقة وحدها
تتيح تطور الأمور.

¬ الأنظمة العربية تشترك في
كونها تجعل التنمية والنشاط الاقتصادي حكرا على كمشة من المحظوظين مقصية بذلك
الساكنة في مجموعها، فإلى متى سيظل هذا ”النموذج“
قائما؟

• إن
الخطر الأكبر لا يتمثل بالضرورة في قيام حركة تمرد، وإنما يتمثل بالأحرى في
الانحدار التدريجي نحو مؤشرات للتنمية ستزداد هزالة يوما عن يوم إلى أن نجد أنفسنا
في المستوى الذي يعرفه الصومال حاليا. ولكن ينبغي أن لا نكون متشائمين قدريين،
فهناك مسارات يجب اكتشافها وفي بلدنا العربي عندما ينفلت الحكم من يد قائد فإنه
يدرك، وقد تركه يطير منه، أنه ضاع منه وإلى الأبد، وهذا ما يفسر تعلقه به وبأي
ثمن. ولهذا ينبغي أن نعمل على أن لا يخسر من ضاعت منه الحكمة كل شيء.

وأنا أقول: علينا، نحن المسلمين
أن نقف مجددا على تلك اللحظات من تاريخنا التي كان للشورى فيها دور إعلاء بعض مبادئ
الديموقراطية، وينبغي أن نتذكر أحد المعطيات الأساسية ألا وهو: الأنظمة في العالم
العربي الراهن سواء الملكية منها أو الجمهورية تحاول إعادة إنتاج نموذج للخلافة يقوم
فيه الأمير بدور المحافظ على الأمة ويؤكد على أن تلك الأمة تخضع في سيرها
لمستلزمات القانون. وإذا يجب والحالة هذه أن نتخيل مجددا ما يمكن للأمة أن تعنيه
في الوقت الحاضر وكذا الكيفية التي سنبني بها مستقبلا مشتركا. وأنا لست ممن يزعمون
بأن ”الإسلام
ليبرالي“
ولكنني، أرى أنه ينبغي تأويله تأويلا تقدميا، إن الإسلام وحي الهي والسلطة بالنسبة
إليه أساسية وأمرها لا يقوم بالضرورة على بالقهر.

كما ينبغي أن نعيد النظر في
علاقتنا بالغرب ومن المهم أن تتضافر مجهوداتنا على المستوى الديموقراطي كما لا ننسى
أن منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات تعمل على تدارك الهنات الحاصلة في
مجالات حقوق الإنسان عندنا. كل هذا يجب على تفكيرنا نحن بماله من خصوصيات أن يساهم
فيه. نعم، إن العالم العربي في حاجة إلى استيراد قيم، إنما عليه أن يبدع لنفسه
نماذج لتصريف هذه القيم.

¬ ومن أين تكون البداية؟

• علينا
أن نتساءل ماذا تعني الديموقراطية، فإذا كان المقصود بها أولا البحث عن تحقيق
العدالة فإذا ينبغي أن نبحث عن وسائل نحقق بها هذه العدالة في مجالي الاقتصاد والسياسة
مثلا.

¬ ألا تعتقد أنه ينبغي تغيير
العالم العربي؟ وهل تغييره أمر ضروري؟

• الانحطاط
أمر محقق إذا لم نتغير...يكفي حتى نتأكد من ذلك إلقاء نظرة على المعطيات
الاقتصادية والاجتماعية، وعلى أرقام الهجرة وكذا المرتبة التي نحتلها بين الدول.
هناك بالتأكيد شيء ما ليس على ما يرام ولهذا علينا أن نفتح نقاشا واسعا الجميع
مطالب بالمساهمة فيه.

¬ مر على إقامة الجمهورية
الإسلامية ما يزيد على عشرين سنة. فهل ظهور أسامة بن لادن وأحداث 11 شتنبر يعني أن
التغيير في العالم العربي- الإسلامي سيكون بالضرورة تغييرا إسلاميا؟

• الحركة
الإسلامية إنما هي انتفاضة ضد أنظمة اعتبرت ظالمة، هذا فضلا عن كون جذور هذه الانتفاضة
سياسية من أهمها فشل الإيديولوجيا القومية إلى جانب فشل مقاربات أخرى شبه حداثية،
مستنسخة عن الغرب. كما أن عوامل قيام هذه الحركة الإسلامية ثقافية فالحركات
المناهضة للحكم اتخذت عبر التاريخ الإسلامي شكلا دينيا، وإذا كان الحافز في الماضي
هو الرغبة في نشر التوحيد فقد أصبحت الغاية اليوم هي فرض الإسلام كمعيار مضمونه
بطبيعة الحال إيتوبيا Utopie، تطمح هذه الحركة في استرجاع عظمته، ومهما
يكن فأنا أعتقد أن الحركة الإسلامية كما عرفناها مع الثورة الإيرانية والتي وصل
مدها حدوده القصوى مع الأزمة الجزائرية تعرف جررا أكيدا، نعم، الموجة لم تنحسر
نهائيا بعد، وهناك طبعا دول أكثر ”عرضة“
لانتفاضة إسلامية من غيرها من الدول .

¬ وأنت بماذا تفسر هذا
التراجع؟

• إن
الحركة الإسلامية بافتقارها إلى إستراتيجية ذات مصداقية لم تكن قادرة على أن تصبح خيارا
بديلا لتلك الأنظمة التي كان من المفروض أن تحل مكانها، هذا إضافة إلى كون شعوب
المنطقة أصبحت تربط انزلا قات تلك الحركة بأشكال من ممارسة العنف ....وقد أتاح
مثال ما يجري في الجزائر الذي أصبح له دور الفزاعة طرح المشكل التالي: كيف نحتج
دون الوقوع في هذا النوع من الإنزلاقات؟

كما أصبحنا ندرك سعيها إلى حركة موحدة،
نوع من ”الأممية
الإسلامية“، نعم إن
الإسلام رسالة واحدة شاملة ولا تقبل التقسيم إلا أن علاقة المسلمين بالرسول
وبالنصوص وبالأماكن المقدسة تختلف من إقليم إلى آخر إن لم يكن من بلد لآخر.

أما بالنسبة ”لحياد“
الدول
العظمى تجاه الحركة الإسلامية فقد ولى وانتهى العهد الذي كانت فيه الولايات المتحدة،
بعد الثورة الإسلامية، تغض الطرف عن الحركة الإسلامية وذلك حتى لا تفاجئ مجددا
بحركة احتجاج في- ثوب إسلامي- ضد أنظمة فاسدة وعتيقة. إن عدم الثقة إن لم نقل الاحتراس
من هذه الأنظمة أصبح اليوم شاملا. كل هذا يدفع إلى القول برجحان أفول قوي للحركة
الإسلامية. وإن كان هذا التراجع يختلف حدة من مكان لآخر: فهو مثلا أقوى في الدول التي
أشرك الإسلاميون بها في تدبير الشؤون العامة.

¬ ألا يدحض تحليلك هذا قوة
تنظيم القاعدة وأحداث 11 شتنبر؟

• الجديد
في هذه المسألة هو ظهور حركة إسلامية دولية: إن حركة ابن لادن تختلف اختلافا شديدا
عما عرفناه حتى الآن، ذلك لأن الهدف عند ابن لادن ليس إصلاح دولة إسلامية ما أو إقامة
دولة. بل الهدف هو إعلان حرب شاملة ضد ما يعتبره القوى المعادية للإسلام أينما
وجدت على الكرة الأرضية. ثم هناك شيء آخر يثير انتباهي ألا وهو تلك المجموعات الإسلامية
التي تشكلت في أوربا والتي تعرف تسييسا راديكاليا على الطريقة الغربية وما تتبناه
من إيديولوجيا يعتبر وحده إيديولوجيا إسلامية. ويذكر تنظيم القاعدة بفروعه
الأوربية بتلك الحركات الفوضوية التي عرفتها روسيا ما قبل اللينينية كتعبير عن عدم
وجود حركات اجتماعية، كما يذكر تنظيم هذه الفروع بتلك الجماعات الراديكالية التي
عرفت خلال السبعينات من مثل الألوية الحمراء، أو جماعة العمل المباشر. وتنظيمات
القاعدة تقترب بتوجهها ”التبشيري“
من منظمة ”المسلمون
السود“
مع فارق يتمثل في كون أولئك الشباب يتجه عملهم إلى إعادة الأمن إلى أحياء الضواحي-
في المدن الأمريكية - فيعيدون بعض الأمل إلى أولئك الذين يعيشون من سكان هذه
الأحياء حالة خيبة أمل مطلقة.

ومن المهم جدا أن يلاحظ المرء أن
أغلب ”مناضلي“
تنظيم القاعدة، على عكس الإسلاميين الآخرين، لم تتم أسلمتهم لا في فترة شبابهم ولا
عندما كانوا في بلادهم الأصلية (قبل أن يهاجروا) وإنما تم ذلك بعد مغادرتهم لها
وفي أحياء ضواحي لندن، ونيوجيرزي أو هامبورج وقبل التحاقهم بأفغانستان والاستثناء
الوحيد لهذا المخطط يتمثل في السعوديين والباكستانيين يؤكد جيدا على أننا أمام إشكالية
إسلامية جديدة.

وتتلخص المسألة في معرفة ما إذا
كانت هذه الحركة الإسلامية القادرة على تحقيق عمل مدهش تستطيع أن تلتحم بقاعدة شعبية
ما في تلك البلدان التي ينحدر منها مناضلوها، إن الأمر حتى الآن لا يزال بعيدا تحقيقه
وإن حدث فإن الصدمة ستكون هائلة .

¬ هل خطاب ابن لادن، مهما
كانت درجة شرعيته، يعبر عن طموحات الرأي العام العربي؟

• هناك
تجاوب معه على مستوى معين، إلا أن مشروعا مجردا وآثاره على الحياة اليومية ضئيلة
الاحتمال غير كاف لتحريك الناس. إذ ينقص - هذا المشروع - ”مسرح
العمليات“ وقد
أدرك زعيما الحركة الإسلامية أقصد عبد السلام ياسين بالمغرب والغنوشي بتونس أن
تمثيلية الإسلام لم تعد حكرا عليهما فهناك فاعلون آخرون يستطيعون ادعاء ذلك
كالتنظيمات الصوفية، وهما-أي هذان الزعيمان - يعرفان أنهما مدعوان على المدى القريب
للدخول في اللعبة السياسية ليحتلا فيها مكانا مشابها لمكان المسيحيين الديموقراطيين
الأكثر راديكالية كمسيحي Bavière فيصبحان، في هذه الحالة،
مدافعين عن تلك الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا، فيحاولان بحركتهما، الحد من تلك الآثار
الضارة لعولمة اقتصادية أو ثقافية شرسة جدا.

¬ وكيف استطاع ابن لادن أن
يصبح شخصية شبه أسطورية في العالم العرب - إسلامي؟

• إن
المعتقد الذي نمى حول شخص ابن لادن يكشف عن وقوع انزلاق ديني ما في اتجاه (المكون)
الثقافي والمتخيل السياسي. والبحث عن منقذ، مسألة نجدها في جميع ديانات الكتاب. خذ
مثلا: موسى أتى لتحرير الشعب اليهودي من العبودية بينما نجد في ”العهد
الجديد“
فكرة الألفية، أما في الإسلام فالمهدوية أقرب إلى هذا. وهي التي تقول بعودة المهدي
ليصلح وضعا متقهقرا (عنجهية البشر، وظلم، وجيوش منهزمة وكوارث طبيعية) وقد أوكلت
لصلاح الدين هذه المهمة، بل حتى السياسيين المعاصرين العرب أو المسلمين قد ضربوا
بدورهم على هذا التوتر، كالخميني الذي سلك نفس التصرف دون إعلانه عن ذلك أو صدام
حسين الذي ما فتئ يوحي بذلك. وإذا أسامة بن لادن، والحالة هذه، يمنح من هذا
التراث، وبما أن العالم العربي لم يفرز حتى الآن قائدا من طينة نيلسون مانديلا، أو
خوان كارلوس، فمن المحتمل أن لا نحيد في المدى القريب عن هذه الترسيمة.

 

¬ إن دول المنطقة لا ”تدبر“
جميعها الحركة الإسلامية بنفس الطريقة، فما الأفضل في نظرك، دمج هذه الحركة في
اللعبة السياسية أم قمعها؟

• لقد
نجح الأردن نسبيا في دمجها، وفى تركيا حيث الانتخابات حرة نسبيا تحققت نتائج مهمة
في هذا الباب. ولم يتدخل الجيش، الضامن للكمالية والذي يحدد الخطوط الحمراء، إلا
لما تجاوز الإسلاميون تلك الخطوط، وخصوصا عندما أراد أربكان أن يتخذ من التراث
العثماني مرجعية للبلاد فولى وجهه قبل المشرق أكثر منه إلى الغرب وإلى الإتحاد
الأوروبي وهذه تجربة تبين إدماج الإسلاميين في اللعبة السياسية، وأنا، من جهتي
أؤيد ذلك .

¬ وهل يمكن – ممارسة -  الديموقراطية
مع غير الديموقراطيين؟

• المنطقة
مليئة بالديموقراطيات بدون ديموقراطيين، وأنتم في الغرب شرعتم قي ممارسة الديموقراطية
قبل أن يصبح الكل لديكم ديموقراطيا. أعتقد أن الإسلاميين سيصبحون من الآن فصاعدا جزءا
لا يتجزأ من المشهد السياسي وإن تفاوت ذلك بحسب مستويات الدول في (العالم العرب - إسلامي)
وبحسب الاختلاف في سرعة تبني هذه الدول النظام الديموقراطي وممارسته، أو في إقصاء الإسلاميين
لأنهم يثيرون الخوف وفي هذا خطأ لا ينبغي ارتكابه .

¬ كيف يمكن إيقاع الهزيمة
بالإسلاميين والحال أنهم غالبا ما يتقدمون كقوة معارضة وحيدة ذات مصداقية؟

• سيبقى
الإسلاميون في تقدم وهم بهذه الصفة، وذلك لأسباب عديدة ومتداخلة فيما بينها: لقد طوروا
شبكات من التضامن بين الناس وأقاموا أنشطة اجتماعية ويتوفرون على خطاب صريح يتجاوب
ومطلب اجتماعي قوي جدا. إن الصعوبات الاقتصادية والفراغ السياسي الحاصل وكذا
انعدام مؤسسات شرعية زائد وجود نخبة فقدت مصداقيتها حتى أصبح المجتمع يلحقها
بالأنظمة القائمة وبالغرب، هذه الأمور جميعها تعتبر عوامل جيدة لجلب منخرطين إلى
تلك الحركة. وعليه سيبقى الإسلاميون كذلك ما دام العالم العربي يفتقر إلى دمقرطة حقيقية.

ثم إلى جانب هذه المشاكل البنيوية
التي كانت وراء ظهور الحركة الإسلامية، هناك - أقول هذا وأكرره - عوامل ثقافية: في
المساجد ترفع الاحتجاجات، ومن المدارس القرآنية والبيوت الخاصة، وعبر خطب الجمعة،
وفي خلال بعض القواعد الأخلاقية. أضف إلى تلك المشاكل آثار العولمة ومنها بالأساس
الصدمات الثقافية المترتبة عنها مع تراجع الدولة - الأمة في (العالم العرب -
إسلامي)، فكل هذا يشكل حملا ثقيلا، والناس يبحثون عن هوية جديدة في هذه البلدان. في
أوربا الناس أوربيون وإقليميون في الوقت ذاته. أما في العالم العربي فهناك انكفاء
على الذات الإسلامية. وهناك اتجاه نحو تسييس هذا الوضع .

 

¬ وإذا الأنظمة العربية -
والحالة هذه - ملزمة بالاختيار بين الذهاب أو البقاء في الحكم مهما كلفها ذلك من
قمع للثورات المتكررة ضدها؟

• فعلا
المشاكل المتراكمة تؤدي إلى قيام ثورات. وهذه الانتفاضات تجر بدورها إلى ردود فعل للحفاظ
على الذات. تتمثل في المزيد من الانغلاق والقمع والإستيلاب. وهذه حلقة مفرغة .

¬ وكيف الخروج منها؟

• من
المفارقة أن تكون الأنظمة الملكية - والحالة هذه – ذات حظوظ أفضل، ذلك لأنها لا
تعيش حالة إفلاس في شرعيتها: فهي تتمتع بعمق تاريخي وثقافي ضروري يتيح لها إمكانية
إقامة مؤسسات ديموقراطية وأن تمارس التحكيم دون اعتراض عليها. إنها سخرية القدر.
إذ في الوقت الذي كان على العالم العربي أن يشرع في دمقرطة مؤسساته لما تم إسقاط بعض
الأنظمة الملكية فيه مفضلا إقامة نظام الجمهوريات الائكية القائمة على القومية ثم
البعثية، نجد الأمور تتطور على خلاف ذلك: ها هي الحركات الإسلامية والقوة السياسية
الوحيدة القادرة على دمجها في اللعبة السياسية هي تحديدا الأنظمة التقليدية أي
الملكيات.

 

¬ ألا يعتبر المغرب من
البلدان الأوفر حظا في تجنب وقوع أزمة حادة مع الإسلاميين؟

• إن
المغرب ليس محصنا ضد مثل هذه الأزمة، إلا أن حدوثها في المغرب سوف لن ينجم عن قدرة
هذا البلد على دمج الإسلاميين أو عدم قدرته على ذلك، وإنما سيكون سببها الإصرار
على الإعاقة المؤسساتية. ثم مرة أخرى أقول، ليس بإدخال الإسلاميين في اللعبة
السياسية فقط نكون قد قلصنا من حدة المخاطر، بل يجب كذلك الشروع في تأسيس دمقرطة
حقيقية. 

وفي الوقت الراهن إن المشاكل
الأكثر جدية يمكن أن يكون وراء إثارتها تلك القضايا العاطفية الكبرى من مثل القضية
الفلسطينية، أو مثل الانتفاضات ذات طابع سياسي- ثقافي كالمطلب البربري بالجزائر.
ولا أسقط إمكانية قيام فتنة حضرية مثل ما سبق وعرفناه في المغرب.

 

¬ كيف تنظر إلى الصراع
بفلسطين في العالم العرب –إسلامي؟

• إن
القضية الفلسطينية مشكلة عويصة على اعتبار أنها تنزع الشرعية عن الأنظمة العربية
وتبلور حولها انتفاضة كامنة في جميع دول المنطقة.

الإسرائيليون يساندون سياسة شارون،
ولم يتقدم حزب الليكود الذي لم يتخل عن فكرة إسرائيل الكبرى بمشروع حول المستقبل:
فهل هناك تفكير في إقامة دولة فلسطينية مستقلة أم لا؟ وفي حزب العمل لا يعترضون
على قيام الدولة ولكنهم يزعمون أنه ينبغي أولا بناء الثقة بين الطرفين وهذا وذاك مما
يجر إلى انفجارات جديدة ....والواقع أن الحزبين معا لم يعرفا كيف يقنعان الشعب الإسرائيلي
بأن السلام يتطلب تضحيات كبيرة تتعلق أساسا بمسألتي القدس وحق العودة. ثم إن شارون
من جهته لا يقبل بتفكيك المستوطنات كما يخطط للفصل بين الشعبين: الفلسطيني
والإسرائيلي، وللدفع بالجماهير الفلسطينية إلى الهجرة نحو الدول العربية. والمؤتمر
الدولي الذي يقترحه الأمريكيون إنما بهدف ربح الوقت وهو مجرد خدعة يحصل من ورائها
الأمريكيون على توافق عربي ضد العراق. وهذا وضع لا تحتمله الأنظمة العربية، ويضفي
مصداقية على أطروحة ”تصادم
الحضارات“. 

¬ لقد عبر ”الشارع“
العربي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وأحيانا في تظاهرات تعرضت لقمع عنيف. فهل
استمرار الحرب في الشرق الأوسط يشكل خطرا محققا على استقرار الأنظمة العربية؟

• قبل
خمس سنوات كان في إمكاني أن أؤكد أن ”الشارع
العربي“
ليس إلا أسطورة / وهم، أما الآن وبعد عشر سنوات من اتفاق أوسلو، ها نحن نجد أنفسنا
نعود إلى نقطة البداية. إن خطر عدم الاستقرار موجود مادامت الأنظمة العربية تبدو عاجزة
عن التحرك. وتساهم في إحداث هوة دائمة بينها وبين ”الشارع“
بتذبذبها في المواقف بين رغبتها في إرضاء الولايات المتحدة، إن لم يكن إرضاء
الغرب، وبين منع ”الشارع“
من التململ أكثر.

¬ وهل تستطيع الدول العربية
استعمال سلاح البترول؟

• لا
أعتقد ذلك، لأن العالم العربي منقسم جدا على نفسه، ومتباينة مصالحه، فضلا عن كون سلاح
البترول ضعيفا. لأنه سلاح قوي جدا إذ ستكون عواقب استعماله لا تحصى فيستحيل
استعماله وذلك عكس ما حدث في السبعينيات، ومما يريح الأنظمة العربية احتمائهم بعدم
التحرك، لما رأوا أن الولايات المتحدة، وهي الطرف الثالث المفترض أن يكون حكما في النزاع،
تتعامل بانحياز وبدون موضوعية.

وعلى الولايات المتحدة أن تحسم
بين مساندتها العمياء لإسرائيل وبين العمل على استقرار منطقة تعتبر أساسية بالنسبة
لمسألة التزود بالبترول، وتحاول واشنطن هذه الأيام التخفيف من حدة تبعيتها لهذه
المنطقة في مجال الطاقة فنجدها توجه، اهتماما نحو بترول بحر قزوين والقوقاز. إلا
أن المشكل في هذا التوجه يتمثل في كون تعدد مصادر الطاقة هذا يستلزم إقامة بنية من
الأنابيب وكذا تأمين استقرارا لأنظمة بهذه المنطقة، وحياد روسيا. والحال أن مجموع
هذه الشروط أبعد من أن تكون متوفرة في الوقت الراهن. وعليه يبقى الشرق الأوسط
بالنسبة للغرب المصدر الوحيد الأصلح ولا يمكن إلا الالتفاف حوله للتزود بالطاقة .

¬ يبدو أن تنامي خطورة الوضع
في الشرق الأوسط أصبح مستفزا ويثير ردود فعل ذات صلة بالهوية. ألا يكون من شأن هذا
الوضع تعميق الهوة بين الغرب والعالم الإسلامي؟

• المفارقة
أن نجد شارون ينجح حيث فشل ابن لادن، كما نجد، أمريكا- خوفا أن تلزم إسرائيل
باحترام الشرعية الدولية - تفشل هنا في الوقت الذي نجحت فيه بأفغانستان. إن ”صدام
الحضارات“ يعرف
هذه الأيام ”تحرك“
نحو الجهة الغربية كما أصبح كل شيء مختزلا وقد أصبح ذلك ”الصدام“
العجيب
يتوفر على عدد من المتنافسين في استعماله في المنطقة، ذلك لأنه يتجاوب مع خطاب
الإسلاميين ومع الحنين إلى عظمة الإسلام، وفي أمريكا ينتشر التبسيط في (التعامل مع
القضايا) كذلك، فيتم إرجاع كل شيء إلى الإرهاب مما يدفع بالأفكار القديمة إلى أن تطفو
على السطح، فيتم تقديم الإسلام والمنطقة العربية من خلال هذا المنظور وهنا أشير
إلى تلك الإحالات المستمرة على برنارد لويس وعلى فؤاد عزمي بدرجة أقل. والنتيجة
أننا وجدنا أنفسنا أمام ”صدام
الحضارات“ حتى أننا
بدلنا كل ما في وسعنا لنتجنب 11 شتنبر(؟) إن مدى صدمة المركز التجاري تم التحكم
فيها نسبيا واتفق العرب والمسلمون في الإعلان بأن العمليات تلك لا علاقة لها بالإسلام
فوسمت بأنها أعمال وحشية. والآن هاهي هذه القضايا تعود مجددا والسبب عجز الولايات المتحدة
على تدبير الأزمة في الشرق الأوسط .

¬ أحداث 11 شتنبر وضعت الغربيين
أمام حرب من نوع جديد. فهل يمكن اختزال هذه الحرب في الصراع ضد الإرهاب؟

• منذ
وقوع تلك الأحداث و شعار مناهضة الإرهاب يتردد على كل لسان حتى أصبح حجة يستعملها
الجميع دون تحديد لمدلول الإرهاب، ها هي الهند ترفعه في وجه باكستان وإسرائيل ضد
الفلسطينيين، وروسيا ضد الشيشان. غير أنه، إذا كانت أساليب الإرهاب معروفة فماذا
نعرف عن أسبابه؟ وكيف نميز بين قضية مشروعة وأخرى غير مشروعة؟ وقد أصبحنا نسمع هذه
الأيام خطابا أصوليا مستبدا وعنيفا يزدهر، خطابا يسعى إلى إقصاء كل نقاش سياسي حول
الواقع وحول كيفية العمل من أجل تطوير المجتمعات.

وتعمل هذه المقدمات ضد الإرهاب
على تشويه السياسة وعلى إحداث تراجع عن (بعض المكتسبات) والأمثلة على ذلك كثيرة:
ماليزيا التي كانت متهمة بقضية أنور إبراهيم وبقمع الحركة الديموقراطية هاهي
واشنطن اليوم تخطب ودها حتى أصبحت في وضع أحسن من بلد آخر كأندونيسيا الذي طرد سوهارتو
عن الحكم ومنح الاستقلال لتيمور الشرقية. كما استجاب لجميع قرارات الأمم المتحدة
الصادرة في حقه. وفي العالم العربي سيصبح الحكم على الأنظمة العربية، من الآن فصاعدا،
ليس بناء على مدى تقدم هذه الأنظمة في المجال الديموقراطي وإنما بناء على مدى
انخراطها في الصراع ضد الإرهاب وفعاليتها في ممارسة هذا الصراع في إقليمها، وهذا التحول
يذهب أبعد من مجرد تعاون بين الشرطة ليشمل مراجعة البرامج التعليمية كما يبرر في
بعض البلدان كاليمن وجودا أمريكيا لمطاردة الإرهابيين.

أتمنى أن يمحى من الأذهان هذا
الهوس مع الوقت حتى نتبين أخيرا أن الأمن لا يمكن تحقيقه إلا بتشجيع التطور في مجتمعاتنا،
وقد يدفع ما يحدث من اضطرابات خطيرة في العالم العربي، الولايات المتحدة، إلى مراجعة
حساباتها في المنطقة وإحداث تغيير في إسرائيل كذلك ...وإسرائيل، إذا ما استثنينا معاملتها
للفلسطينيين، بلد ديموقراطي وهو الأمر الذي لا نجده في أي بلد عربي: وينبغي مراقبة
حركات الرفض عن قرب: من مثل المؤرخين الجدد واحتياطيي الجيش ،،،.

¬ ما هي عواقب تدخل الولايات
المتحدة في العراق على العالم العربي؟

• بعد
حرب الخليج وحرب كوسوفو، جاء التدخل في أفغانستان ليكرس التفوق الأمريكي. ولا تشعر
الولايات المتحدة بأية عقدة عندما تجد نفسها تسلك كقوة إمبراطورية تتصرف في العالم
على هواها. إلا أن هذا المشروع الإمبراطوري قد يصطدم بقوة ليس عبر العالم فقط
وإنما من داخل الولايات المتحدة نفسها وهي البلد الذي تأسس على قيم التسامح.

وريثما يحدث ذلك فإن الولايات
المتحدة لن تقبل أن تصبح رهينة توازن من الرعب مثلها مثل الباكستان والهند أو
طايوان و الصين. وستدفع حاجة الولايات المتحدة إلى التزود بالبترول إلى مواجهة أية
قوة إقليمية قد تمنعها من اللجوء إلى استعمال قوتها العسكرية المطلقة.

وترى الولايات المتحدة، لتتمكن من
ممارسة هذه القوة المفرطة، من الضروري تحييد القدرات العراقية وكذا الإيرانية.
وسينظر إلى تدخلها هذا على أنه تدخل ظالم ومنحاز وقاتل.، وعندما تحاول الولايات
المتحدة حمل الناس على الاعتقاد بأن تدخلها هذا إنما هو ضمن مشروع واسع للتنمية الاقتصادية
ولإقرار الديموقراطية فأنا أشك في كون هذه الحجة ستنجح في إقناع شعوب المنطقة. كل
هذا يبقى إذا مغامرة كبيرة

خصوصا وأن الصراع العسكري مع الإمبراطورية
لن يبقى قضية الدول بل سيصبح قضية حركات من نوع القاعدة أوكارتيل المخدرات بكولومبيا .

¬ في الوقت الذي تؤسس كل من
أوربا وأمريكا اللاتينية وجزئيا آسيا تجمعات كبرى نجد بناء المغرب الكبير معطلا فيما
يبدو، لماذا؟

• دائما
نفكر بأن بناء المغرب الكبير يستجيب لضرورة منطقية، وتعد هذه المجموعة منسجمة جغرافيا
وثقافيا وتاريخيا. والتكامل الاقتصادي بين أطرافها مسألة بديهية، إلا أن الملاحظ،
ودون اعتبار لمسألة الصحراء المغربية، أن الشعور الوطني في هذه البلدان حاد جدا
ومن الصعب التغلب عليه. 

كما أن النماذج من الأحكام
المحنطة والمسبقة ليس من السهل التخلص منها. ومن هذه الأحكام ما يصف به الجزائريون
النظام المغربي بكونه نظاما ”إقطاعيا“
وعتيقا، ويستحيل تقريبا إقناع المتنورين منهم بأنه مهما كانت الموازنات ضرورية فإن
الأمور في تطور. وتجد نفس الملاحظة في المغرب حيث من الصعب وجود من يعتقد بأن
الجزائر تشكل دولة -أمة لا لشيء إلا لأنها لا تتوفر على ”عمق“
تاريخي.

كما يصعب أن تنتزع من أذهان عدد
من المغاربة فكرة كون الجزائر تعتبر نفسها ”بوابة
المغرب الكبير“ بينما
المغرب وتونس هما في نظرها مجرد ”جناحين“
لهذه البوابة.

¬ وإذا ما العمل؟

• ينبغي
قلب المشكل، وأنا لم أعد أعول على الميكانيزمات /الآليات الداخلية في دول المغرب
الكبير، إذ كل شيء في هذه البلدان مجمد حتى الآن ... وأعتقد أن فكرة المغرب الكبير
لن تحققه دوله، بل أوربا هي التي ستسهم في إبراز الفكرة، وللمجموعات المغاربية
المقيمة بأوربا دور حاسم في هذا الباب وعليها أن تقوم به، إذ بينما تعيش الدول المغاربية
داخل حدودها المحكمة الإغلاق نجد تلك المجموعات قد أقامت صلات وروابط فيما بينها
إما عبر الزواج المتبادل أو عن طريق التحويلات النقدية كما أن الكيفية التي يعيش
بها مسلمو أوربا دينهم في عالم معاصر يمكن أن تكون ذات مفعول ”موحد“
وأنا
أتابع باهتمام الأبحاث حول الموضوع من مثل ما يقوم به الأستاذ طارق رمضان.

وتستطيع هذه التجارب، إن هي وجدت،
من ينقلها إلى عين المكان، أن تساهم في ظهور إرادة مغاربية في بناء كيان مغاربي
موحد أو الدفع بهذه الإرادة تحديدا. وقد بدأ المغاربة والجزائريون خلال الخمسينيات
يفكرون في التأسيس لمستقبل مشترك إلا أن ”القومية
العربية“
احتوت المنطقة، بينما قسمت الحرب الباردة دولها إلى دول موالية للاتحاد السوفييتي وأخرى
إلى المعسكر الأمريكي. كما زاد تبني هذه الدول نموذج الدولة الفرنسية الممركزة من
حدة الشوفينية بين أهلها المحليين. وأنا على قناعة بأن قيام المغرب الكبير الذي
سبق (للقوى) الأجنبية أن عرقلت قيامه، يمكنه اليوم أن يتحقق بنفس الطريقة التي
عرقل بها (أي أن تلك القوى الخارجية هي التي ستدفع إلى قيامه).

 

¬ إن النزاع حول الصحراء الغربية
يسمم العلاقات بين الجزائر والرباط، فهل يمكن، والحالة هذه، بناء وحدة المغرب
الكبير دون حل لهذا النزاع؟

• إنه
لحاجز ذو أهمية كبرى، وأنا أشك في إمكانية وضع هذا المشكل جانبا مادامت الجزائر
تعتبر نفسها معنية به، والنزاع مستمر لأن له صلة بالتوازنات الداخلية لدى الطرفين:
يتعلق الأمر بالجيش أساسا، وحتى ولو كان ذلك لأسباب مختلفة لدى الجانبين بما أن
المغاربة يعتبرون الصحراء الغربية قضية وطنية .

¬ استفتاء تقرير المصير أجل
إلى أجل غير مسمى، والأمم المتحدة تهدد بالانسحاب بينما تقترح الجزائر في الكواليس
مخططا للتقسيم، فكيف والحالة هذه الخروج من هذا المأزق؟

• هنا
يواجهنا مشكل إقليمي أججت الإحساس به أولا حركة التحرر من الاستعمار الذي سلب
المغرب حقوقه الشرعية والأساسية في أقاليمه الجنوبية، ثم الحرب الباردة، ثانيا
التي وضعت كلا من المغرب والجزائر في معسكرين متواجهين، وإذا الأمم المتحدة في هذه
القضية بالذات لا تملك الشرعية الدولية للتدخل فقط بل تعتبر طرفا ثالثا يقوم
بالمساعي الحميدة من أجل إيجاد حل، ثم حتى وإن توصلنا إلى حل دبلوماسي فإن المشكل
ستبقى حاضرة أثاره ولمدة طويلة، وبالتالي تلاحظون جيدا صعوبة التوصل إلى حل.

فهل علينا أن نعزي النفس، والحالة
هذه، بعدم القيام بأي شيء؟ لا بالتأكيد، إذ يجب أن لا ننسى بأن مسألة حقوق الإنسان
تحتل في هذا النزاع مكانة هامة، فهناك مجموعة من الناس غبنوا لجملة من الأسباب
تاريخية منها بالخصوص من قبل مجموعة أخرى من نفس الأمة، فحرمت من الاستفادة من
موارد إقليمها كما تم إخضاعها لدولة مركزية بعيدة عنها وليس لها اهتمام بمطامح
الساكنة المحلية، كما لا تعير اهتماما لخروقات حقوق الإنسان الممارسة عليها، وإذا
كنا نتحدث هذه الأيام عن تازمامارت فإننا نغيب الحديث عن مئات المفقودين الصحراويين.

 

¬ وما هو الحل الممكن تصوره؟

• ليس
لي نية التدخل في الدبلوماسية المغربية التي يرجع إليها أمر إدارة هذا النقاش وسأقتصر
هنا على التذكير بأنه كلما بدت المشاكل معقدة كلما حثنا ذلك على مريد من إعمال
الخيال السياسي والأخلاقي، وقد بذلت مجهودات كثيرة لمعالجة هذا الوضع أذكر بالأساس
تلك الرغبة في إحياء ”المجلس
الملكي الاستشاري لقضايا الصحراء“
ينتخب أعضاؤه من مواطني المنطقة.

 

¬ حركت تولية الملك محمد
السادس صيف 1999 آمالا عريضة في التغيير في المغرب، فهل الانتخابات التشريعية
المقرر إجراؤها في شتنبر2002 تعتبر خطوة إضافية على درب الدمقرطة بالبلاد؟

• للانتخابات
في تصوري بالمغرب صورة مزدوجة: فمن جهة نجد هذه الانتخابات تقدم إلينا على أنها
-عند إجرائها-ستكون ”نظيفة“´
ومطابقة لمواصفات الانتخاب في دولة ديمقراطية وقد وعد الملك بانتخابات شفافة. أما
الوزير الأول السيد عبد الرحمن اليوسفي، فيتمنى أن يكون الحكم على التناوب عبر
صناديق الاقتراع، وباعتبار كون نمط الاقتراع (باللائحة) لم يفرضه القصر عن طريق
وزير الداخلية، وإنما تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي أساسا، فإن الحكم يجد نفسه، والحالة
هذه، في وضع الحكم تجاه ما قد يقع من خلاف بين التشكيلات السياسية المكونة للتحالف
الحكومي، كما أن مسألة مراقبة عملية الانتخاب لم يعد أمرها يقوم على تراض بين الأحزاب
كما وقع عند انتخابات 1997، وإنما هناك، حسب تصريحات رسمية، آليات ستعد لهذا الغرض.

ومن جهة أخرى، تكشف هذه
الانتخابات عن نظام سياسي في أزمة. حيث فقدت الأحزاب الصلة بالجماهير، كما تبدوا قليلة
الاهتمام بالمطالب الشعبية، فأصبح المغاربة يشعرون أن الاحتراف السياسي يبقى أحد
محركات الانتخابات المقبلة من ثم هم رافضون لما هو سياسي ولما هو ممأسس، كل هذا يستدعي
القيام بإصلاح في العمق. وما دامت الحكومة منزوع منها بعض صلاحياتها لصالح
التقنراط المقربين من القصر بدعوى أن الدستور يقول بذلك. وعليه كيف يمكن الجمع بين
الصورتين؟ هنا يكمن المشكل برمته.

¬ هل فشل الدمقرطة بالمغرب
سيؤدي حتما إما إلى الجيش وإما إلى الإسلاميين؟

• إن
مواجهة الدولة مع الإسلاميين بتدخل الجيش ليس قدرا محتوما، ومن المحتمل أن يصل
الأمر بجميع دول المنطقة إلى فتح بعض القنوات لتخفيف حدة التوتر داخلها، وقد تلجأ هذه
الدول إلى ما اصطلح على تسميته ب ”الاستبداد
الانتخابي“ أي
احترام الاستحقاقات كواجهة شكلية مع العمل في الواقع على تحقيق هدف واحد وهو
الإبقاء على هيمنة بعض النخب، ويضل العامل المشترك بين هذه الأنظمة التي تريد أن
تكون ”ديمقراطية
جزئيا“
هو الاستبداد، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فأنا أعتقد أنه خلال العشر أو الخمس عشرة
سنة المقبلة ستبقى الأنظمة الدكتاتورية العسكرية أو الأنظمة ذات الحزب الوحيد على حالها
في العالم العربي، وقد تطورها النخب في اتجاه أنظمة شبه ديمقراطية، وقد تقيم بعض
الأنظمة منها خطوطا حمراء و”مجالات خاصة“
بل قد تسحب أخرى من العمل الحكومي والتشريعي قطاعات أساسية حتى من مثل الاقتصاد أو
العقل الاجتماعي. وهذا هو نوع التطور الذي يجري منذ منتصف التسعينات في كل من دول
إفريقيا وآسيا الوسطى، وأمريكا الوسطى غير أن مثل هذه الأنظمة في العالم العربي قد
تصبح أكثر هيمنة وأقل تنافسية .

¬ المغرب، من دون جميع دول
العالم العربي، يتوفر فيما يبدو على أفضل المؤهلات لإنجاح تحول ديمقراطي إلا أن هناك
انطباعا بوجود نوع من الجمود قد أعلنت عنه أنت بنفسك، فكيف تفسر ذلك؟

• بالفعل
المغرب أحد الدول الذي توفرت لديه خلال الثمانينات والتسعينات حظوظ أفضل إلا أن
هذا الامتياز تضاءل، فقد لحقت به دول أخرى باشرت انفتاحا ديمقراطيا كالبحرين
والأردن ولبنان، فلم يعد أحسن تلميذ في الفصل، ويرجع هذا أولا وقبل كل شيء إلى
مسألة استحالة إعادة التوازن بين السلط، إذ منذ الاستقلال 1956، ونحن نخوض في نقاش
لا ينتهي، ما هو دور الملكية بالتحديد؟ كيف ينبغي أن تكون طبيعة فصل السلط؟ ما هي
اختصاصات الحكومة؟ واختصاصات المؤسسات البرلمانية؟

وقد مر المغرب من مراحل عدة: من
سنوات ”الرصاص“
في السبعينات إلى الليبرالية الاقتصادية في الثمانينات إلى تجربة ما يسمى ب ”التناوب“
والملاحظة التي تفرض نفسها هنا تتمثل في كوننا بسبب نوع من الشكليات لم نذهب إلى
نهاية المحاولة، وقد كان الجواب دائما هو المغرب لم يتهيأ بعد بسبب ضعف تشكيلاته
السياسية، وهذا صحيح إذا ما اعتبرنا كون هذه التشكيلات لا تقوم بدورها كاملا.
والحاصل أننا أبعد ما نكون عن ما يتطلع المجتمع إليه من تغيير حقيقي.

¬ ها قد مرت ثلاث سنوات على
تولية محمد السادس، فهل يمكن الحديث عن وقوع تغيير في العمق؟

• حتى
الآن لا تزال عناصر القطيعة ضعيفة أمام أسلوب الحكم السابق، نعم، حدث تنظيم جديد
للملكية إلا أن ذلك تم على نفس المبادئ التقليدية التي تحد من سيادة الشعب.

 

¬ ما هو الدور الذي ينبغي،
في نظرك، للملكية أن تضطلع به في القرن الواحد والعشرين؟

• لقد
سبق لي أن تحدثت بما يكفي عن هذا الموضوع: عليها في نظري أن تنسحب من التدبير
اليومي للشأن العام، وذلك حتى تتفرغ للانشغال بالتوازنات الكبرى السياسية منها
والجماعية والأخلاقية والدينية، عليها أن تساهم في إدماج مختلف الفئات الاجتماعية
وكذا الجهات، باختصار، الملكية مطالبة بأن تكون بمثابة لحام للأمة. نعم، هناك في
المغرب تصورات أخرى حول الملكية، إذ تطالب بعض التشكيلات السياسية بالإبقاء على
نظام الخلافة كما هو الآن فهو في نظرها شرط من شروط المحافظة على الخصوصية
الثقافية والهوية المغربية، بينما نجد آخرين مثل حزبي الاتحاد الاشتراكي
والاستقلال وهما أهم مكوني حكومة ”التناوب“
قد تخلوا أو أرجأوا على الأقل مطالبتهم بمراجعة الدستور، يتم فيها الفصل بين السلط
وكأنهم بهذا الإرجاء يريدون القول: إن نظام الخلافة القائم حاليا ومؤسسة البرلمان
المنبثق عن الاقتراع العام يمكنهما أن يتعايشا في وئام .

¬ سبق لك أن عبرت عن تخوفين
بالنسبة للمغرب يتعلق أولهما بمستقبل الملكية وثانيهما بقضية الجمود الذي تعرفه
البلاد.

• إن
التخوفين وثيقا الصلة بينهما وأنا لست من أنصار الملكية المطلقة، إلا أن الملكية
لا تزال في الوقت الراهن ذات دور أساسي في المغرب إذ هي منذ ثلاثين سنة حميمية الصلة
بالبلاد. والفصل بين التخوفين ليس أمرا مستحيلا وسيترك إن تم تغييرا مهما، وأنا
أرى أن البلاد لكي تكون في حالة جيدة يجب أن تكون المؤسسة الملكية كذلك في حالة
جيدة، ولكي تكون الملكية في حالة جيدة ينبغي أن تكون البلاد في حالة جيدة، والحال
أن المعوقات الراهنة يمكنها أن تعرض البلاد والملكية معا إلى أخطار جادة، وأعتقد
أنني تكلمت حتى الآن عن هذا الموضوع بما يكفي يبقى على الآخرين أن يعلنوا عن هذا المطلب .

¬ غادرت المغرب في يناير
الماضي بعدما شاع الحديث عن علاقة متوترة (عاصفة) بينك وبين ابن عمك الملك محمد
السادس فلماذا اخترت المنفى؟

• ليس
الأمر ”منفى“
وما نطقت إطلاقا بهذه الكلمة، إنما أردت الابتعاد لبعض الوقت وذلك لأسباب عدة،
فمنذ سنوات وأنا منغمس كلية في التفكير في ما يجري ببلادي، ولم أتوقف عن التأكيد
على خطورة الأزمة السياسية والاجتماعية والثقافية التي نعيشها في المغرب، إلا أن
النقاش تركز كثيرا حول شخصي أكثر منه على الأفكار التي أدعو لمناقشتها.

كما اتخذ مسارا يمكن نعته ”بالأمني“
فشعرت بأن بعض الناس يحاولون ”تهيئ
ملف“
ضدي رتبت فيه بعض العناصر لمحاكمتي، وقد كنت على استعداد لأتقدم أمام المحكمة، إلا
أنه اتضح أن صانعي ”هذا
الإنجاز“
لم يسيروا بمنطقهم حتى النهاية فلم يقدموني إلى المحاكمة مفضلين الإبقاء على مناخ غير
صحي، ففضلت التراجع. وأصبحت بذلك غير قادر على المساهمة إيجابيا في نقاش ديمقراطي
أعتبره أمرا حيويا، كما وجدت الأمور كلها تأخذ مسارا آخر رغما عني، وقد أرادوا
بذلك تحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية وعن الرهانات الواقعية، واعتبارا لبعض
المناورات ليس من المناسب التوسع في الحديث عنها أصبحت مخاطر الانزلاق واردة.

وما أعتبره بمثابة تنوع حقيقي
داخل العائلة الملكية بدأ يتحول إلى شقاق جعلوه أداة استغلوها، إلا أنني لم أرد
لذلك الخلاف أن يتضخم فيتم تهويله لأنني أعتبر أن العائلة الملكية ينبغي أن تكون
صورة للتماسك حتى تبقى النموذج الذي كانت عليه دائما، ومن جهتي أرى أن هذا واجب
أتحمله تجاه الشعب وتجاه بلدي.

¬ هل كان الملك على علم بما
يجري في نظرك؟

• هل
هو تخوف ناجم عن حرص ويقظة حوله لوبي أمني أم هو ضجر الملك أوله مقربون على أنه
ضوء أخضر أو تعليمات محددة منه؟ ومهما يكن فهذا لن يغير شيئا مما أكنه له من
المحبة، فهو ملك البلاد، ورمز الأمة، ورأس العائلة، وهذه قيم أؤمن بها ولها اعتبار
في ثقافتنا وفي إقليمنا.

¬ يؤاخذ عليك كونك ”أميرا“
وتنخرط في عمل سياسي للغاية، أليس في هذا تناقض؟

• القواعد
تتغير باستمرار، أخذوا علي أولا عندما كنت أكتب في جريدة Le Monde
وألقي
محاضرات في الولايات المتحدة، أنني أقوم بالسياسة المغربية في الخارج، ثم لما انخرطت
بالمغرب في مساهمة مواطنة مع الديمقراطيين والصحافيين والجمعيات والمناضلين في
البلاد قيل ”ولكن أنت
أمير!“
وحتى لو تخليت غدا عن هذا اللقب فسيردون علي لا يمكن للمرء أن يغير دمه، بينما عمق
المشكل يتمثل في كوننا عندما يثار نقاش مزعج (في هذا البلد) يتم الهروب منه.

¬ كيف ترى نفسك في المستقبل؟

• هذا
سؤال فلسفي أنا أعيش حياة عادية، وخوضي في السياسة كان منذ سنوات على عهد عمي،
وأنا الآن أتحمل مسؤولية كل ما وقع ولست نادما على أي شيء قمت به، لقد بدأت حقبة
جديدة في حياتي أتحمل فيها مسئوليتي كاملة: عدت إلى نشاطي الجامعي القديم أما
قناعاتي وأفكاري فأحتفظ بها طبعا ولن أتنكر لها كما أن الجغرافيا لن تغير من الأمر
شيئا.

¬ هناك صحف وديمقراطيون (مغاربة)
حبوا مساهمتك في النقاش الدائر، وكذلك جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها...
أليست هذه المساندة الأخيرة محرجة بعض الشيء؟

• أعتقد
أن هذا التضامن موجه أولا وقبل كل شيء إلى الأفكار وإلى المطالبة بالحق في
الانخراط (جميعا) في مناقشة مستقبلنا، وقد تأثرت بها كثيرا وإن صدرت عن حركة لا أشاطرها
لا برنامجها ولا رؤيتها، وعلى المغاربة أن يتكتلوا من أجل النضال ضد الظلم ومن أجل
الكرامة والشفافية .

¬ تحدثت وأنت تغادر المغرب
عن فرصة ضائعة، ماذا تقصد؟

• أعتقد
أن المغرب يعيش ظرفية مناسبة قلما يجود التاريخ بمثلها، وعلى كل منا أن يتقدم بما
لديه مساهما في تحويل ما نطمح إليه إلى واقع إلا أن بعض الفاعلين السياسيين خانتهم
الجرأة أمام مجتمع كل متمنياته أن يتحقق التغيير. فكان من واجبي أن أتقدم بأقصى ما
عندي من أفكار، وحاولت مثلي مثل آخرين لما كان لك شيء في بداياته، إلا أننا لما
وصلنا إلى اللحظة التي أصبح وباتفاق الجميع، فيها التقدم إلى الأمام أمرا ضروريا،
إذا بتوتر يلوح في الأفق وإذا بالأمور تتسارع وتيرتها.

سياسيا كنا مدفوعين بدينامية
السعي إلى انفتاح يتحقق في إطار ”ميثاق“
بين الملكية والحركة الوطنية: المعارضة سابقا، إلا أن هذه الدينامية تجووزت الآن،
ولم يعد ممكنا حصر المشاركة في إقامة ”ميثاق
/عقد“
جديد في هذه المكونات وحدها ويجب، عندما يحين الوقت، إشراك تشكيلات سياسية أخرى
وفاعلين آخرين في المجتمع المدني، وأتمنى أن يتوصل المغرب إلى هذا دون أن تكون
كلفة ذلك غالية جدا.

 

 

عن مجلة ”بوليتيك
انترناسيونال“

العدد 96 يوليوز2002
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